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دليل العاملين على توثيق انتهاكات المحاكمات والتقاضي في النظام القضائي المصري

 لمن هذا الدليل؟

اطب هذا الدليل المعنيين والمهتمين بالنظام القضائي المصري، وضمانات حقوق الإنسان في ساحات  يٌخخ
المحاكم، والرقابة على معايير "حكم القانون"، واستقلالية ونزاهة القضاء في مصر. تتسع فئة المهتمين 
القضايا  في  العاملين  خاصة  والمحاميين،  القانونيين،  والباحثين  والدوليين،  المحليين  المراقبين  لتشمل 

الجنائية/ السياسية، مع إمكانية انتفاع العاملين في مجالات تقاضي أخرى من هذا الدليل.

 هدف هذا الدليل

يقُدم هذا الدليل خطة عمل وخطوط استرشادية لرصد وتقييم مدى نزاهة وعدالة التقاضي والمحاكمات 
في مصر بالأساس ذات الخلفية الجنائية والسياسية في كل قضية على حدا وفقا لمؤشرات يمُكن تتبعها. 
يأتي ذلك المنتج استكمالا لدليل مُثبت بالأوراق الذي أصدرته الجبهة في ضوء خبرة العمل التي راكمتها 

عبر سنوات في مجال التقاضي ومراقبة ضمانات المحاكمة العادلة في مصر. 
يرُاكم هذا الدليل على الخبرات الموجودة بالفعل لدى العاملين في الحقل القانوني والحقوقي في تتبع 
للسياق،  وبالنظر  الصفر.  نقطة  البدء من  بدلا من  الإنسان  المصرية لحقوق  الجبهة  ومنهم  المحاكمات، 
والبيروقراطية  الإدارية  بالإجراءات  تخمة  المخ المصرية  والقضائية  القانونية  المنظومة  طبيعة  تصُعب 
والورقية التقليدية من عمل المحاميين خاصة حديثي الانضمام للممارسة والوكالة القانونية، بما ينعكس 
على جودة النصيحة القانونية المقدمة للمتهمين في ضوء هذه المعلومات المنقوصة، أو المبهمة أو التي يتم 
للتغلب  القانونية الصريحة، وهو ما يسعى الدليل لتقديم نصائح  التدليس بصددها، إضافة للانتهاكات 
عليه. يهدف هذا الدليل لتمكين المحاميين حديثي الممارسة القانونية من جمع معلومات وقياسات دقيقة 
عن نزاهة التقاضي في القضايا المختلفة والتي يمُكن أن تفُيد في تعزيز المطالبات بامتثال القضاء لقيم 

النزاهة والحيادية.
المهتمين بمراقبة المحاكمات وإجراءات التقاضي في  يهدف الدليل، كذلك، لاستيعاب تفاوت خبرة 
مصر ممن يفتقدون لكثير من التفاصيل الدقيقة التي تخطبقها المنظومة القانونية البيروقراطية بشكل يخربك 
مثل هذا  أهمية  ترجع  التفصيلي. ومن محددات عملية بحتة،  الدليل  الخارج من خلال هذا  المتابع من 
إرهاق  والتي من شأنها  منذ ٢٠١٣،  الكبيرة على خلفية سياسية في مصر  القضايا  أعداد  الدليل في ضوء 
المحاميين والعاملين في الحقل القانوني المعنيين بجهود الرقابة على حكم دولة القانون في ضوء محدودية 
القدرات وطاقة العمل، وهو ما يمُكن أن يسُاهم الدليل في تجاوزه من خلال تقديم خطوات تطبيقية 

واضحة يمُكن التحقق منها ومراعاتها بما يسُاهم في رأب الفجوة. 
يعمل هذا الدليل على المزاوجة بين الأطر القانونية والخبرات المحلية وبين المعايير الدولية التي ينبغي 

الرجوع لها عند المراقبة والتقييم للمحاكمات والتقاضي، مع نصائح ومؤشرات عملية قدر المستطاع.

https://egyptianfront.org/arabic/wp-content/uploads/2018/09/Mothbat-bel-awrak-online-Final.pdf
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دليل العاملين على توثيق انتهاكات المحاكمات والتقاضي في النظام القضائي المصري

  الجزء الأول:
توثيق المحاكمات وتحدياته

 أولا: ماذا نوثق؟ وما هي مصادر التوثيق؟ 

وفقا للدليل الإرشادي لكيفية مراقبة المحاكمات الذي وضعته اللجنة الدولية للحقوقيين،١ فإن التركيز 
المحوري لجهود الرقابة والتتبع هو الجانب الإجرائي للمحاكمات- الجنائية في حالة هذا الدليل- وليس 
الجانب الموضوعي من القضايا،٢ والتأكد من التزامها بالقانون والإجراءات القانونية المعيارية على الصعيد 
الدولي والمحلي. تشمل هذه المراقبة والتتبع مراحل ما قبل بداية المحاكمات وأثناءها وما يعقبها، والتي 
والعمل  الدعوى،  بناء  وإجراءات  المحاكمة،  سير  لمناخ  المباشرة  والملاحظة  المراقبة  بين  أدواتها  تتراوح 
المكتبي الورقي للقضايا المنظورة، والتي يجب الجمع بينها جميعا؛ ولذلك شملت خطوات المراقبة والتتبع 

التي اقترحتها اللجنة الدولية التالي:

التوقيتنوعهاالإجراءات

كافة مراحل المحاكمةعمل ورقيالاطلاع على ملف القضية

أثناء المحاكمةملاحظات/ عمل ورقيكتابة الملاحظات

مقابلة رئيس المحكمة أو 
القاضي المسؤول عن القضية

قبل وأثناء المحاكمةمقابلات

مقابلة النائب العام أو قاضي 
التحقيق

قبل وأثناء المحاكمة مقابلات

قبل وأثناء وبعد المحاكمة مقابلاتمقابلة الدفاع

قبل وأثناء المحاكمة مقابلاتمقابلة المدعي عليه أو المتهم

كافة مراحل المحاكمةمقابلاتمقابلة أقارب المتهم

https://is.gd/LClHzD ،1    دليل مراقبة المحاكمات في حالة الإجراءات الجنائية، اللجنة الدولية للحقوقيين

2  والتي برغم حجتها في الحالة المصرية مع حالة الانشطار التشريعي السلطوي لحصار العمل العام والسياسي، والتوسع العقابي القانوني، إلا أنها خارج النطاق 
الحالي لهذا الدليل، ويتطلب خبرة فنية لا تتوافر لحديثي الانضمام للعمل الحقوقي الرقابي.
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دليل العاملين على توثيق انتهاكات المحاكمات والتقاضي في النظام القضائي المصري

 ثانيا: ما العمل؟ كيف نبدأ؟

 تقييم السياق والمخاطر

في السيناريو المثالي للمراقبة والمتابعة، يفُترض أن يتمكن المراقب من تتبع وتطبيق كافة هذه الخطوات. 
إلا أن السياق يلعب دورا حاسما في إتاحة الفرصة لتطبيق كل هذه الخطوات أو إعاقتها. يتطلب ذلك من 
المراقب للمحاكمات والتقاضي أن يقوم بعملية تقييم للسياق الذي يعمل فيه لمعرفة ما يمُكن تطبيقه 

من هذه الخطوات وما لا يمُكن.
وبشكل إجمالي يمُكن الإشارة للمؤشرات التي يمُكن التقييم وفقا لها: 

ــات    ــع الجه ــة م ــلات، خاص ــد مقاب ــة في عق ــة الرغب ــة في حال ــر الأمني ــم المخاط تقيي
ــخ(.  ــام وممثليه،...إل ــب الع ــاة، النائ ــميين )القض ــين الرس والموظف

ــث وجــود    ــة المســتهدفة، مــن حي ــة بالمحاكمــة/ القضي ــرارات ذات صل ــة أي ق مراجع
ــمولة  ــات المش ــور، والفئ ــع الحض ــات أو من ــة الجلس ــق علني ــد ح ــأن تقيي ــرارات بش ق
ــخ(. ــع بالمطلق...إل ــين،. من ــين، صحفي ــور )مراقب ــن الحض ــع م ــماح أو المن ــرارات بالس بالق

تقييــم فــرص المراقبــين المحليــين أو الدوليــين للرقابــة، وأيهمــا قــد يكــون أوفــر حظــا   
ــا في  ــات كم ــادر المعلوم ــل لمص ــكل أفض ــول بش ــة، أو الوص ــول على إذن بالمراقب في الحص

حالــة أطــراف القضايــا.
حجــم الزخــم حــول القضيــة/ المحاكمــة محــل النظــر والتغطيــة الإعلاميــة لهــا، مــا قــد   

ييُــر مــن الوصــول لمصــادر المعلومــات، أو يُحيطهــا بمزيــد مــن الكتمــان والمخاطــرة 
لأي مراقــب. 

سوابق لمحاكمات مماثلة ومعرفة طرق الوصول لمصادر المعلومات للقياس عليها.  
ــد أي    ــر لتحدي ــل النظ ــة مح ــة للمحاكم ــة والمتابع ــابقة للرقاب ــاولات س ــح أي مح √مس

ــابقون. ــون س ــا مراقب ــرض له ــر تع مخاط
ــت المحاكمــة، وإن كان مناســبا للحصــول على معلومــات بصددهــا بشــكل    ــم توقي تقيي

أيــر خاصــة مــع تراجــع التركــيز والاهتمــام الرســي بهــا نســبيا.
طبيعــة النظــام القضــائي ومــدى اعتمــاده على الإجــراءات البيروقراطيــة، والتكنولوجيــا   

الرقميــة، وأســلوب الأرشــفة للقضايــا.
امتــلاك المراقــب لعلاقــات مــع أشــخاص على إطــلاع جيــد بطبيعــة النظــام القانــوني   

والقضــائي وســير العدالــة للنقــاش معهــم حــول طبيعــة الوضــع الراهــن وكيفيــة العمــل 
مــن خــلاله. 



8

دليل العاملين على توثيق انتهاكات المحاكمات والتقاضي في النظام القضائي المصري

 ثالثا: تحديات رصد وتوثيق الانتهاكات أثناء مرحلة المحاكمة في مصر

في الحالة المصرية، لا تسمح محددات السياق المصري برقابة المحاكمات، وهو ما يعزى لطبيعة العمل 
بالدوافع  القضائي المصري، وكذلك لمحددات ذات صلة  الإداري البيروقراطي داخل المحاكم والنظام 
والاعتبارات السياسية للأجهزة التنفيذية والأمنية خلال السنوات الماضية. تتضمن هذه العوائق، تحديات 
مستحدثة قانونيا ولائحيا، والتي تقُيد إمكانية الرقابة والرصد لكافة مراحل وأبعاد المحاكمات، خاصة من 
جانب المراقبين بشخوصهم الحقيقية، حيث تحمل محاولة تقديم أنفسهم للجهات الرسمية للحصول على 
إذن بالرقابة المباشرة داخل قاعات المحاكمة، وأثناء سير المحاكمات؛ خطرا أمنيا على المراقب نفسه، لن 
يقف حد الرفض لطلبه بشكل رسي. ومن واقع الخبرة المصرية يمُكن رصد أهم التحديات المتوقع أن 

تخلاقي أي مراقب أو محامي ذي اهتمام حقوقي أثناء مراقبة سير المحاكمات في مصر على النحو التالي:

ــياق . ١ ــة في الس ــد والمراقب ــم للرص ــين بصفاته ــين مدرب ــين حقوقي ــود مراقب ــة وج صعوب
ــان  ــوق الإنس ــاب حق ــبانهم على خط ــين لحس ــين أو محلي ــواء دولي ــصر س ــن في م الراه

ــض. ــة بالرف ــم للمراقب ــيواجه طلبه ــث س ــة حي ــود الرقابي والجه
ــلال . ٢ ــات خ ــة المحاكم ــد ومراقب ــام رص ــة في مه ــبرات المحلي ــف الخ ــف وتجري ضع

ــيرة. ــنوات الأخ الس
نوعيــة القضيــة محــل الرصــد والمتابعــة )قضايــا الإرهــاب على ســبيل المثــال( والــتي تضع . ٣

عبئــا إضافيــا على محــاولات مراقبتهــا ورصدهــا، ووصولهــا حــد التهديد الأمني لشــخص 
المراقــب بصفته-كمراقــب، لحســبانه على شــخوص المتهمــين في القضية. 

عــدم درايــة المحاميــين خاصــة المســتجدين منهــم في العمــل القانــوني وغــير الحقوقيــين .  
بمهــام رقابــة المحاكمــات، أو بالمعاهــدات الدوليــة والمواثيــق ذات الصلــة المعنيــة بعمــل 
ــرائي  ــني والإج ــل الف ــم على العم ــل تركيزه ــة، في مقاب ــة حقوقي ــن ناحي ــم م المحاك

للمحاكمــات والدفــاع.
صعوبــة إجــراء المقابــلات، أو المحادثــات مــع المحاميــين، أو أهــالي المتهمــين نظــرا لعدم . 5

قبولهــم الحديــث مــع الباحثين في بعــض الأحيــان حرصًا على ســلامتهم الشــخصية. 
ــد . 6 ــم، وبع ــة وممثليه ــراف القضي ــمية؛ إلا لأط ــا الرس ــة أوراق القضاي ــة كاف ــدم إتاح ع

ــل نســبيا.  وقــت طوي
عــدم اكتمــال أوراق القضيــة لأســباب مختلفــة، بعضهــا يتعلــق بعــدم إتاحــة المحكمــة . 7

ــق  ــا يتعل ــهم، وبعضه ــيين أنفس ــة الرئيس ــراف القضي ــن الأوراق لأط ــة م ــخ كامل نس
ــد المحاميــين أو ســوء الأرشــفة الشــخصية مــن جانبهــم. بنقــص بعــض الأوراق عن

اعتمــاد العمــل الــورقي الكتــابي داخــل المحاكــم والنيابــات حيــث إن تحقيقــات النيابة . 8
ــة أو  ــكرتير النياب ــل س ــن قب ــب م ــة تكُت ــات المحكم ــاضر جلس ــين، ومح ــع المتهم م
المحكمــة بخــط اليــد وبشــكل سريــع لملاحقــة أقــوال المتهمــين، مــا يعــني صعوبــة قــراءة 
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أوراق القضيــة، وذلــك بســبب رداءة الخــط.
انعقــاد المحاكمــات في المقــرات الجديــدة للنيابــات والقضــاء والأجهــزة الأمنيــة البعيــدة . 9

عــن المناطــق الســكانية بشــكل متزايــد خــلال الســنوات الأخــيرة.
غلق الجلسات أمام غير أطراف القضية. . ١٠
إيثــار بعــض المتهمــين الســلامة بعــدم الإفصــاح عــن أي ســوء معاملــة أو انتهــاك قــد . ١١

وخجــه لهــم أثنــاء التحقيقــات، برغــم وضــوح علاماتــه في بعــض الأحيــان.
عدم حضور الأهل أنفسهم للمحاكمات.. ١٢
ــة . ١٣ ــن المحكم ــدب م ــامي منت ــم مح ــن المته ــاع ع ــف بالدف ــامي المكل ــون المح أن يك

نفســها، لا يملــك اهتمــام حقيــي بالقضيــة، مــا يجعلــه مصــدر لا يمُكــن الاعتمــاد 
ــا. ــة وحياديته ــم المحاكم ــه لفه علي

تغير هيئة الدفاع عن المتهم أثناء مراحل المحاكمة المختلفة. .  ١
أن تكــون المحاكمــات قديمــة نســبيا وقــد انتهــت بالفعــل، وقــد صــدرت بصددهــا . ١5

أحــكام، مــا يصُعــب مــن الوصــول لهــا في أرشــيفات المحاكــم غــير المنظمــة بالفعــل، 
والــتي تتطلــب معرفــة بأكــواد الحفــظ في أرشــيف المحاكــم.

الأغلب أن يوُاجه المراقب كافة التحديات المذكورة بالأعلى، إضافة لتقييم السياق المصري والذي يبدو 
غير مشجعا، وهو ما يستدعي الانتقال لخطة بديلة للعمل لتتبع القضايا وجمع المعلومات اللازمة لتقييم 

المحاكمات والتقاضي فيها.

1- البدائل

الساعي  المراقب/  يبقى على  المطلوبة عبر متخصصين مدربين،  للمعلومات  الوصول  أثر صعوبة  على 
للرقابة على سير المحاكمات، أن يعمد لمسارات بديلة للحصول على المعلومات المطلوبة في ظل التحديات 

السابق الإشارة لها، بما يمُكنه من تقييم المحاكمات وسيرها على نحو دقيق وسليم. 

الانتقـــــــــــــال

يو المثالي السينار

إتاحة المعلومات والبيانات 
للمراقبين المتخصصين عبر 
المقابلات أو الأوراق الرسمية 

بناء على طلبهم

يو البديل السينار

الاعتماد على مصادر غير 
مباشرة للوصول للمعلومات 

عبر وسطاء/ طرق وسيطة
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يمُكن الوصول للمعلومات المطلوبة عبر الوسائل الوسيطة غير المباشرة التالية:

المحامون

 يعد محامي المتهم هو مصدر المعلومات الأهم، وهو المصدر الأقرب في الإلمام بالتفاصيل 
بمصادر  مقارنة  القانوني  يبه  وتدر خبرته  بحكم  للمحاكمات  المراقب  عنها  يبحث  التي 
المعلومات الأخرى. يُتوقع أن يُرشد المحامي المراقب عن مناخ المحاكمة، وسير الجلسات، 
به،  والتزامها  للقانون  المحكمة  احترام  والموضوعية، ومدى  الإجرائية  القضية  وتفاصيل 

والتزامها الحياد والاستقلالية، إضافة لامتلاكهم الكثير من أوراق القضية. 

الأسر/ أهالي المتهمين

تمثل الأسر مصدرا لمعلومات قد لا يُشاركها المتهم مع محاميه خاصة ما يتعلق بالضغوط 
التي يتعرض لها خارج قاعات المحكمة من سوء معاملة أو ضغوط نفسية وغيرها للإقرار 
بالتهمة الموجهة له بما يُعيق قدرته على الدفاع عن نفسه أثناء سير المحاكمة. إلى جانب 

الكثير من التفاصيل المرتبطة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمتهم في مقر احتجازه.

شهود النفي

في  شهادتهم  ومع  معهم،  بجدية  التعامل  مدى  لمعرفة  للمعلومات  آخر  مصدر  وهم 
بإفادتهم وشهادتهم، وغيرها من الشواهد التي  الفرصة للإدلاء  المحاكمة، وإعطاءهم 
ترتبط بالاتهام، والتي قد يختبروا تجاهلها وتعمد إسقاطها من أجهزة الشرطة والأمن، 

وهيئة المحكمة. 

المتهمون في نفس 
القضية ممن حصلوا 

على براءة

مع  تشاركوها  والتي  والقضية،  الاتهام،  تفاصيل  من  الكثير  بيان  في  المصدر  ذلك  يُفيد 
المتهمين الآخرين في القضية ذاتها، وتفاصيل سير المحاكمات غير المكتوبة، والتي يُمكن أن 

تُفيد المراقب كثيرا في تقييم محاكمة ما. 
لا تقتصر هذه الفئة على المتهمين ممن حُكموا في قضية بعينها، وحصلوا على البراءة، 
مع  الاحتجاز  مقرات  تشاركوا  الذين  الأفراد  كذلك  الفئة  هذه  تشمل  أن  يُمكن  ولكن 

متهمين في قضية معينة هي محل اهتمام للمراقب كشهود عيان.

الأوراق الرسمية
تحتوي الأوراق الرسمية للقضية على الكثير من المكونات، والمعلومات المفيدة في عملية 

توثيق الانتهاكات أثناء مرحلة التحقيق، وأثناء مرحلة المحاكمة أيضًا.

مصادر الإعلام المحلية 
والدولية

ية ومنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر أن تساعد  يمكن للمواقع الإخبار
حول  المعلومات  وتجميع  المحاكمة  مرحلة  أثناء  الانتهاكات  بعض  رصد  على  الباحث 

القضية بشكل عام، وذلك مثل:
    • تفاصيل حول واقعة القضية.

    • أي تصريحات للقضاة من الممكن أن تخل بنزاهة المحكمة كالتصريحات السياسية 
أو المنحازة ضد المتهمين. 

    • تصريحات المحاميين وذوي المتهم.
    • تواريخ النشر والمتابعة للقضية.

يبقى من الهام كذلك الإشارة لضرورة أن يشمل بحث المراقب وتتبعه لوسائل الإعلام 
كثر وتستفيد  المحلية منها وكذلك الدولية، والتي قد تتضمن تغطيات وتفاصيل للقضية أ

من غياب عوائق وقيود حرية الرأي والتعبير عليها مقارنة بنظيرتها المحلية.
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قيود مصادر المعلومات البديلة! 
افتقاد  غالبا،  ذلك،  يعني  مباشرة،  غير  مصادر  هي  لها  الإشارة  السابق  المعلومات  مصادر  إن  حيث 
أصحابها للوعي بما تعنيه سلامة الإجراءات، وعدالة المحاكمة ونزاهتها، إضافة لشفافيتها وحياديتها، 
أن كثير من  يتوقع  أن  المراقب عليه  أن  ذلك  يعني  للعيان.  انتهاكاتها مباشرة وواضحة  لم تكن  طالما 
المعلومات قد لا يبُادر المصدر بمشاركتها لعدم معرفته بما تمُثل من أهمية للمراقب/ الباحث، وما لا 
يمُثل منها ذلك، خاصة في الجانب الإجرائي والفني للمحاكمات، والتي هي محور اهتمام المراقب وموضوع 

تقييمه.
وفي ظل السياق الحالي في مصر، على المراقب أن يدُرك أن المعلومات المتوفرة له غالبا هي معلومات 
مجتزأة، وأن مهمته هي تجميع هذه المعلومات من المصادر المختلفة لتقديم صورة أقرب للكمال والموضوعية 

والدقة، مع تراجع الشفافية وإتاحة المعلومات.

2- نظرة على الأوراق الرسمية للقضايا

تعُد أوراق القضية الرسمية من أهم مصادر جمع المعلومات عن ملابسات المحاكمات وسيرها، والتي 
يمُكن الحصول عليها إما عن طريق المحاميين أو عن طريق أسر المتهمين. على المراقب أن يبُي في ذهنه 
الإجراءات  من  بكل  كبيرا  اهتماما  يخولي  الأوروبي  المدني  بالقانون  المتأثر  المصري  القانوني  النظام  أن 
المنصوص عليها قانونا، والتوثيق الكتابي المكثف لمراحل المحاكمة والتحقيقات والقوانين المنظمة لسير 
للرقابة  ميرة  أدلة  المكتوبة  الأطر  هذه  لكون  استغلالها  المراقب  على  ميزة  يعُد  ما  وهو  المحاكمات-٣ 
والتقييم- لذلك من الأهمية بمكان لأي مهتم بالرقابة والتقييم للمحاكمات في مصر أن يخلم بالوثائق التي 

تمُكنه من أداء عمله، وهي: 

وصف/ وظيفةالوثيقة

محضر التحريات

هو المحضر الذي يحتوي على شرح لوقائع قيام المتهمين بالجريمة، وأيضا التهم المنسوبة 
إليهم من وجهة نظر الأجهزة الأمنية، وعلى أساس هذا المحضر يتم عمل محاضر ضبط 

المتهمين. 

محاضر الضبط
المحاضر التي تحتوي على تاريخ وظروف ومكان واقعة القبض على المتهمين، وتحتوي 

أيضا على اسم الضابط المسؤول عن عملية الضبط. 

أمر الإحالة
يحتوي على وقائع القضية وجميع التهم المنسوبة للمتهمين والمواد القانونية للاتهام، 

بجانب جميع بيانات المتهمين من اسم، وسن، ومحل إقامة، ووظيفة. 

Types of legal systems around the world, https://is.gd/9Kl8XU    3
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وصف/ وظيفةالوثيقة

تحقيقات النيابة
ومناظرة  إليهم  الموجهة  الاتهامات  في  المتهمين  مع  للتحقيق  حرفي  تفريغ  على  تحتوي 

النيابة للمتهمين، وأقوال المتهمين، ودفوع المحاميين.

محاضر جلسات 
المحاكمة

شهود  وسماع  الأحراز،  فض  لجلسات  حرفي  وتفريغ  المحاكمة،  إجراءات  على  تحتوي 
النفي والإثبات واستجوابهم من قبل النيابة والدفاع، والتحقيق مع المتهمين، وطلبات 

الدفاع والمتهمين، وتفاعل المحكمة مع هذه الطلبات.

مذكرات الدفاع

تحتوي على جميع الحجج القانونية التي قدمها محامو المتهمين، وأي أخطاء إجرائية 
لاحظوها في عملية الضبط أو التحقيق أو المحاكمة، وأيضا الانتهاكات التي وقعت بحق 

المتهمين.

منطوق الحكم 
وحيثياته

البراءة،  أو  بالعقوبة  المحكمة  ومنطوق  المتهمين  أسماء  على  الحكم  منطوق  يحتوي 
هذه  على  المحكمة  وردود  المحامين  ودفوع  القضية  وقائع  على  تحتوي  والحيثيات 

الدفوع.

تليغرافات ومخاطبات 
للنائب العام

وهي من أهم المصادر التي يُمكن الاستعانة بها لمعرفة استجابة النيابة العامة لأسئلة، 
وشكاوى، وطلبات المحاميين، وأسر المتهمين حول أوضاع ذويهم القانونية، أو المعيشية، 

أو غير القانونية، مثل السؤال عن مصير المختفين القسريين.

وحيث أن الإجراءات الخاصة بالتقاضي والمحاكمات مفصلة ورئيسية، وهي المنظمة لعمل القضاة في 
تسيير المحاكمات والحكم فيها-لتأثر النظام القانوني المصري بالقانون المدني- يعنى ذلك أن المراقب يجب 
أن يرُاجع ويستعين بالأطر التشريعية والقانونية المصرية المنظمة للمحاكمات، لتقييم مدى الالتزام بها 
في التطبيق من القضاة والنيابات، والصلاحيات التي تكفلها لهيئات الدفاع والمتهمين أثناء المحاكمات. 

تشمل قائمة القوانين المحلية الهامة لأي مراقب:

الدستور المصري لعام ٢٠١٤ 
وتعديلاته في ٢٠١٩

لمعرفة  به  يستعين  أن  المراقب  على  يجب  الذي  الأعلى  القانون 
القضاء، وحقوق  العادلة، واستقلال  بالمحاكمات  الخاصة  الضمانات 

الاتهام

قانون الإجراءات الجنائية

نظر  وينظم  القانونية،  ومواعيدها  الدعاوى،  رفع  إجراءات  ينظم 
والإحضار،  والضبط  التحقيق،  وإجراءات  التهم،  في  العامة  النيابة 

واختصاصات المحاكم الجنائية، وإجراءات سماع الشهود.

ية قانون المرافعات المدنية والتجار

ينتهجها  القانون الاعتبارات الإجرائية والشكلية التي يجب أن  ينظم 
الدفاع في رفع الدعاوى وتنظيمها، والتي يجب الإلمام بها كأحد أهم 
الجوانب في التقاضي، والتي قد تضر بوضع المتهم القانوني، خاصة أن 
هذا القانون هو المعمول به فيما لم ينظمه قانون الإجراءات الجنائية.
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قانون المحاماة

والذي يُنظم ضمن محاور عدة، ضمانات حماية المحاميين أثناء أداء 
عملهم بالدفاع عن المتهمين في مناخ من الحرية والمهنية ضمن تقاليد 

ممارسة المحاماة عامة.

قانون العقوبات
أو  جريمة  لكل  المحددة  العقوبات  ومدد  العقابية،  النصوص  يُنظم 

كيده بحكم القضاء. اتهام جنائي في حال تأ

القوانين الموضوعية المتصلة 
بالاتهام، على سبيل المثال مثل 
)قانون مكافحة الإرهاب، قانون 
مكافحة جرائم تقنية المعلومات، 
قانون الأحوال الشخصية...إلخ(

بعينها، والتي  أو جرائم  بعينه،  التي تختص بموضوع، ومجال  وهي 
لحداثة  أو  الفنية،  تفاصيلها  لطبيعة  معينة  تشريعية  عناية  تتطلب 

بعضها كالتي ترتبط بالتكنولوجيا.

أحكام النقض ذات الصلة

ذات  المسائل  في  وقواعد  أحكام  من  النقض  عليه  استقر  ما  لمعرفة 
القضية محل  عدمه في  النقض من  تدخل محكمة  وكذلك  الصلة، 

الاتهام.

قانون السلطة القضائية
القضاة  ممارسة  في  والاستقلالية  الحيادية  متطلبات  على  للتعرف 

لعملهم.

3- المهام اللوجستية للباحث/ المراقب

تحديد المتاح من 
مصادر المعلومات

تعيين المحكمة 
المختصة ودائرتها

المقارنة 
بالمواثيق والمعاهدات 
الدولية والقوانين 

المحلية

 التواصل
)الدفاع والأهل(

بناء قاعدة البيانات 
بالمعلومات المتوفرة

مسح منصات 
الانترنت
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التواصل مع هيئة الدفاع/ المحاميين: 
يكون أما عن طريق عقد مقابلات مع هيئة الدفاع في سبيل الحصول على المعلومات المطلوبة، أو 
يكون عبر تحضير استبيان مسبق وإرساله لهم للحصول على إجابات منهم. قد يكون الخيار الثاني أنسب 
للمخاطرة  تبعا  يعملون عليها  التي  القضايا  التي تخشى عواقب الحديث عن  لكثير من هيئات الدفاع 
يخمكن  ما  وهي  انتهاكات،  أو  مخالفات  أي  وقوع  من  للتأكد  الأسئلة  تسعى  الحالتين  كلا  وفي  الأمنية. 

تقسيمها لمحورين: 

كات لهيئة الدفاع بصفتهاأسئلة فنية قانونية مضايقات وانتها

وهي تتعلق بأوجه القصور في تطبيق القانون مثل:

• مدى التزام النيابة بسلامة إجراءات التحقيق وتحريك 
الدعوى.

• مدى التزام القاضي بسلامة وسير الإجراءات القانونية.
• مدى نزاهة واستقلال المحكمة من خلال الإعلان عن 
أثناء  القضية  أو  المتهم  تجاه  ما  انحيازات  أو  مواقف 

نظرها.

الكافية  التسهيلات  على  المحامين  • عدم حصول 
لإعداد الدفاع خاصة في شق الأوراق.

أوراق  على  الحصول  في  الدفاع  مع  المماطلة    •
القضية أو نسخ ضوئية منها.

• الرشى لموظفي المحكمة في سبيل الحصول على 
الفساد  بسبب  القضية  أوراق  من  ضوئية  نسخة 

الإداري.
•  طريقة تعامل قاضي المحكمة مع هيئة الدفاع 

باحترام وجدية أو ازدراء.
الشهود،  لسؤال  الكافي  الوقت  المحامي  منح   •

واستجواب شهود الإثبات.
لهيئة  مبطنة  أو  صريحة  تهديدات  أي  وجود   •

الدفاع لتوليهم الدفاع عن المتهم.

يبقى من الهام تذكير المراقب أن الهدف من هذه الأسئلة وخاصة المرتبطة بالمضايقات والتضييق على 
هيئة الدفاع هو معرفة إن كان هناك مخالفات أو انتهاكات في المحاكمة موضع المراقبة والتقييم، حيث 
إن هذا التضييق- إن وجد- ما هو إلا خطوة لتقويض فرص المتهم في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة

أن يصبحوا طرفاً في عملية  أرادوا  ما  إذا  للمحامين  الأساسية  التوجيهات  الدليل بعض  يقدم  لذلك 
الرصد والتوثيق:

ــر إلى . ١ ــدة، والنظ ــة جي ــان دراس ــوق الإنس ــة بحق ــق الخاص ــدات والمواثي ــة المعاه دراس
ــة ذات  ــق الدولي ــدات والمواثي ــل المعاه ــق جع ــن طري ــة ع ــرة حقوقي ــات نظ المحاكم

ــة.  ــة المحاكم ــاء مرحل ــاكات أثن ــد الانته ــا لرص ــة مرجعً الصل
الانخــراط الفعــال في مراحــل المحاكمــة المختلفــة بهــدف تجميــع معلومــات عــن كافــة . ٢

تلــك المراحــل وتطوراتهــا وتكويــن نظــرة شــاملة عنهــا. 
تدويــن ملخصــات عــن كل جلســة مــن جلســات المحاكمــة بهــدف تجميعهــا في نهايــة . ٣

المحاكمــة والخــروج منهــا بملاحظــات حــول ســير عمليــة المحاكمــة.
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ــودة .   ــات المرص ــة المعلوم ــابقة وكاف ــوات الس ــة الخط ــة في كاف ــاد والموضوعي ــراعاة الحي م
ــا مــن جانبهــم. فيه

الرسمية  الأوراق  خلال  من  المتهمين،  ادعاءات  من  التأكد  فعليه  الباحث  المراقب/  يٌخص  فيما  أما 
للقضية، ومن خلال سؤال المحاميين، مثل:

الاختفاء القري، والتعذيب،   
حرمان المتهم من حقوق التمثيل القانوني والدفاع،  
أوضاع المتهمين داخل أماكن الاحتجاز،  
تجاوب قاضي المحكمة مع طلبات المتهمين ودفاعهم،  
سماع القاضي لأقوال المتهمين،  
حق المتهمين في استجواب شهود الإثبات،   
حق المتهم في طلب شهود النفي،  
أيضا الوقوف على مدى صحة إجراءات سير المحاكمة.  
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  الجزء الثاني
انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة 

المتوقعة خلال مرحلة المحاكمة 
وأدوات رصدها 

مقدمة
المحاميين.  الدفاع/  وهيئة  المتهم،  مع  تعاملها  عبر  والنزاهة  للعدالة  والقضاء  المحكمة  ميل  يتضح 
وقد تعددت الأطر الدولية والميثاقية والمحلية التي تنُظم محددات استقلال، وعدالة القضاء، والتقاضي. 
العدالة  مدى  لتقصي  عنها  السؤال  للمراقب  يمُكن  التي  للمؤشرات  التعرض  التالي  الجزء  يستهدف 
القواعد  من  مجموعة  عملها  يحكم  دفاع  كهيئة  بـالمحاميين  تعني  والتي  المحكمة،  أداء  في  والنزاهة 
المهنية والقانونية، والتي تكفل لها الأطر القانونية والدولية الضمانات الكفيلة بتأدية واجباتهم المهنية 
في الدفاع على الوجه الأكمل. وكذلك يهدف هذا الجزء للتعرض لأهم الانتهاكات التي يمُكن أن يتعرض 
لها المتهم في حال غياب العدالة والنزاهة والاستقلالية عن المحاكمة. تعمل كل المؤشرات التالي ذكرها 
بشكل تكاملي، ولا يوجد فصل حاد بين المؤشرات التي ترتبط بكل من الطرفين )الدفاع والمتهم(، إلا 
أن التمييز بينهما في هذا الجزء القادم يرتبط بتيسير مهمة التتبع والتقييم للمراقب والباحث، كما يفُيد 

في تتبع ما يواجهه المجتمع القانوني كذلك في سياق ما.

 1- انتهاك الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة

القياس عليها لتحديد  يمُكن  التي  المؤشرات  يتضمن عدد من  العادلة  المحاكمة  الحق في  أن  بيد 
الدولية  المرجعية  الأطر  من  العديد  تتوافر  عدمها.  أو  ما  قضية  على  العادلة  المحاكمة  ظروف  انطباق 
والإقليمية والمحلية التي يمُكن الاستعانة بها لتحديد ما تعنيه المحاكمات العادلة، وما هي الأطر التي 
تمُثل التزاما وذات قيمة للدولة/ النظام القضائي- مصر في هذه الحالة- لضمان دقة التقييم، وعدم انفصاله 
عن السياق. يعُد الهدف الأساسي لعدالة المحاكمات وصاحب المصلحة الأكبر فيها هو المتهم ذاته، والذي 
تؤثر عدالة سيرها عليه بشكل مباشر. يستعرض الجدول التالي الأطر التي توفر هذه الالتزامات على النحو 

التالي: 
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 مادة ١٠:
"لكلّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقّ في أن 

تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيّا، للفصل 
في حقوقه والتزاماته وفى أيةّ تهمة جزائية تُوجّه إليه."

العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية

 المادة ١/١٤:
".... ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو 
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر 

منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة 
بحكم القانون."

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 
وحق الشعوب

مادة ٧: 
أ. الحق في اللجوء للمحاكم الوطنية المختصة.

ب. الإنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة.
د. حق محاكمته في فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة."

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

مادة ١٢ :
"جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول الأطراف 
أو  ضغوط  أو  تدخل  أي  من  القضاة  وحماية  القضاء  استقلال 
خاضع  شخص  لكل  بدرجاته  التقاضي  حق  تضمن  كما  تهديدات، 

لولايته."
مادة ١/١٣:

كافية  ضمانات  فيها  تتوافر  عادلة  محاكمة  في  الحق  شخص  "لكل 
بحكم  سابقا  ومنشأة  ونزيهة  ومستقلة  مختصة  محكمة  وتجريها 
في  للبت  أو  إليه  توجه  جزائية  تهمة  أية  مواجهة  في  وذلك  القانون. 
حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين مالياً الإعانة 

العدلية للدفاع عن حقوقهم".

المبادئ التوجيهية للمحاكمة 
العادلة وتقديم المساعدة القانونية 

يقيا  في أفر

مادة ١/ ١:
"حق كل شخص في الحصول على محاكمة عادلة وعامة، من قبل 

محكمة مختصة، ومستقلة، ومحايدة".4 

إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان 
في الإسلام

مادة ١٩:
" ب. حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.

كل  فيها  له  تؤمن  عادلة  بمحاكمة  إدانته  تثبت  برئ حتى  المتهم  هـ. 
الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه".

الدستور المصري ٢٠١٩

مادة 4٩:
لحماية  أساسية  ضمانات  وحيدته،  وحصانته،  القضاء،  استقلال   "

الحقوق والحريات."

4    ترجمة ذاتية من معدي الدليل، نقلا من النص الإنجليزي.
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في  للحق  المُشرعة  العامة  الخطوط  السابقة  الأطر  مختلف  في  عليها  المنصوص  السابقة  المواد  تمثل 
لمؤشرات  المبادئ  هذه  لتضمن  الإشارة  الهام  من  أن  إلا  المستقلة؛  المختصة  النزيهة  العادلة  المحاكمة 
تفصيلية فرعية تحدد ما تعنيه المحاكمة "العادلة، النزيهة، المختصة، والمستقلة" على وجه دقيق يمُكن 

قياسه بعيدا عن الأحكام المعيارية. لتكتسب محاكمة ما هذه الصفات يجب أن تتصف بـ:
الاختصاص: اختصاص المحكمة في نظر الدعوى القضائية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المواثيق الدولية 
لحقوق الإنسان تعتبر المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ محاكم استثنائية وغير مختصة. 

كلا  وممثلي  والمتهمين  )الادعاء  القضية  أطراف  من  واحدة  مسافة  على  المحكمة  تبقى  أن  الحياد: 
الطرفين(، وهو عدم وجود انحياز ولو ظاهريا من قبل المحاكمة ضد المتهمين، وعدم تعنتها في الحقوق 
المنصوص عليها في القانون أو المعاهدات والمواثيق الدولية لصالح المتهمين بشكل ظاهر وواضح أثناء سير 
المحاكمات. قد يكون الانحياز أو التمييز ضد المتهمين مدفوعا باعتبارات عدة منها، الخلفية السياسية 

للمتهمين، أو اللون، أو العرق، أو النوع الاجتماعي.
النزاهة والاستقلالية: تعني غياب أي ضغوط من أي نوع أو تفاهمات خارجية مع هيئة المحكمة في 
سبيل الدفع بأحكامها وتعاملها مع المتهمين في اتجاه معين، خاصة من جانب الأجهزة التنفيذية أو أطراف 
أخرى ذات نفوذ وتأثير. يعني ذلك كذلك أن يكون الحاكم في توجيه عمل هيئة المحكمة في القضية 

المنظورة، هو ضميرها، وقيم العدالة، والالتزام بالقانون وعدم تجاوزهم. 
أما على صعيد المؤشرات، التي يمُكن الاستناد لها لرصد المحددات السابقة فمنها: 

ــدة المحاكمــة    ــبر م ــوني ع ــير قان ــفي غ ــكل تعس ــاع بش ــات الدف ــة لطلب ــض المحكم رف
ــا؟ ــات بعينه ــه في جلس ــا- أم أن ــاه له بأكملها-كاتج

التفاوت في الوقت المسموح لكل من الادعاء والدفاع لعرض حجته وأوراقه.   
التوســع في المحاكمــات أمــام القضــاء الاســتثنائي )المحاكــم العســكرية، محاكــم أمــن   

الدولة، الطــوارئ(. 
ــات    ــا، وتأثرهــا بطلب ــتقلالية المحكمــة في عمله ــاب اس ــد بغي ــة تفُي ــة موثق وجــود أدل

ــرى.  ــات أخ ــات جه وتوجيه
وجــود إهانــات أو تهديــدات، صريحــة أو مبطنــة، وعــدم جديــة مــن قبــل هيئــة المحكمة   

ــة الدفاع. تجــاه هيئ
ــاع عــن معلومــات، وموضــوعات خــارج نطــاق موضــوع    ــة المحكمــة للدف ســؤال هيئ

المحاكمــة بشــكل غــير مهــني واحــترافي.
التأكــد إن كان لهيئــة المحكمــة وقضاتهــا آراء تعُــبر عــن رأي مــا أو انحيــاز مــا ســياسي   

أو اجتمــاعي ضــد المتهمــين- أو أمثالهــم مــن الفئــات والمتهمــين- داخــل قاعــة المحكمة 
أو ســابقا. 

مراجعــة تشــكيل هيئــة المحكمــة وقضاتهــا لمعرفــة إن كان للقضــاة ميــل معين تجــاه نوعية   
القضايــا المنظــورة في الأحــكام مــا قــد يكُــون دافعــا لاختيارهــم لنظــر هــذه القضية.



١9

دليل العاملين على توثيق انتهاكات المحاكمات والتقاضي في النظام القضائي المصري

ــهاداته في    ــن ش ــض م ــجيل بع ــض تس ــه، ورف ــن نفس ــم ع ــاع المته ــق على دف التضيي
ــات. ــط الجلس مضاب

ــه    ــصي روايت ــا على تق ــات وحرصه ــر التحري ــة مح ــه لرواي ــة أو عدم ــاز المحكم انحي
ــرى. ــات الأخ ــماع الرواي وس

ــن الادعاء    ــة كل م ــة إزاء رواي ــا المحكم ــتي اتخذته ــة ال ــراءات القانوني ــا هي الإج م
ــا. ــد منهم ــاع للتأك والدف

ــاع    ــة الدف ــن هيئ ــام م ــدات أو انتق ــوط أو تهدي ــة أي ضغ ــاء المحاكم ــق بانته ــل لح ه
ــا. ــم م ــن مته ــاع ع ــا الدف لتوليه

هــل كان الحضــور الأمــني في قــاعات المحكمــة مبالــغ فيــه، ومؤثــرا على فــرص المتهمــين   
ودفاعهــم في الحديــث. 

يعتمد قياس هذه المؤشرات لحد بعيد على محاضر جلسات المحاكمات ومقارنتها بمذكرات الدفاع، 
وتحقيقات النيابة، ومنطوق الحكم وحيثياته، وشهادة هيئة الدفاع للتأكد من وجود أي أخطاء فنية في 

تطبيق الإجراءات القانونية.
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  2- انتهاك الحق في الدفاع والتمثيل القانوني
 والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع

يعُد الحق في التمثيل القانوني حقا مطلقا وأصيلا من حقوق المتهم، سواء في مرحلة التحقيق أو مرحلة 
المحاكمة، وتتجلى أهمية هذا الحق لتحقيق العدل في عدم التمييز بين قوة الادعاء وقوة الدفاع، فالادعاء 
أن يجابهه  الدولة-  يجب  مؤسسات  من  قوية  مؤسسات  -وهي  النيابة  مثل  مؤسسات  المتمثل في سلطة 
سلطة مماثلة في القوة وهي سلطة الدفاع، والذي يجب أن تمُنح جميع التسهيلات الكافية لإعداد دفاع قوي 

ومتماسك، وهو ما أكدت عليه الأطر المرجعية الدولية على النحو التالي:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المادة ١١:
يئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها      ١. كلّ شخص متّهم بجريمة يُعتبَر بر
قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفّرت له فيها جميعُ الضمانات 

اللازمة للدفاع عن نفسه.

العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية

مادة ١٤:
يا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة  د. أن يحاكم حضور
محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا 

لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة، كلما كانت مصلحة 
العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على 

ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر.
هـ. أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل 

على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في 
حالة شهود الاتهام.

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
وحقوق الشعوب

مادة ٧:
ج. حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه.

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

مادة ١٦:
كل متهم يحق له أن يتمتع بالتالي:

له  والسماح  دفاعه  لإعداد  الكافية  والتسهيلات  الوقت  ٢.إعطاؤه 
بالاتصال بذويه.

يا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع  ٣. حقه في أن يحاكم حضور
عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية 

وفي سرية.
4. حقه في الاستعانة مجاناً بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك 
بنفسه، أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وحقه إذا كان لا يفهم أو 

لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم من دون مقابل.
٥. حقه في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه، وحقه 
في استحضار شهود النفي بالشروط المطبقة في استحضار شهود الاتهام.
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المبادئ التوجيهية للمحاكمة 
العادلة وتقديم المساعدة القانونية 

يقيا في أفر

:F/١
اختياره  القانونية وتمثيل قانوني من  المساعدة  المتهم في طلب  "حق 
للمضي قدما في المحاكمة في كافة مراحلها، أو من جانب أي شخص 

آخر يختاره المتهم."

مبادئ الأمم المتحدة بشأن 
الحصول على المساعدة القانونية 

في نظم العدالة الجنائية

مبدأ ٣ )٢٠(:
"ينبغي للدول أن تكفل الحق في الحصول على المساعدة القانونية في 

جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية". 
مبدأ ٦ )٢٦(:

" ينبغي للدول أن تكفل تقديم المساعدة القانونية إلى جميع الأشخاص 
أو  ذكورا،  كونهم  أو  لونهم،  أو  عرقهم،  أو  عمرهم،  عن  النظر  بغض 
إناثا، أو لغتهم، أو دينهم، أو معتقدهم، أو رأيهم السياسي، أو غيره، 
أو  جنسيتهم،  أو  ممتلكاتهم،  أو  الاجتماعي،  أو  الوطني،  أصلهم  أو 
مكان إقامتهم، أو مولدهم، أو تعليمهم، أو وضعهم الاجتماعي، أو 

أي وضع آخر". 
مبدأ ٧ )٢٨(:

الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  الفعالة،  القانونية  المساعدة  وتشمل   "
دون  القانونية  المساعدة  مقدمي  إلى  المحتجزين  الأشخاص  وصول 
وتوفر  القضية،  ملفات  إلى  والوصول  الاتصالات،  وسرية  عوائق، 

الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم."
مبدأ ١٣ )٣٧(:

" ينبغي للدول أن تضع آليات لضمان حصول جميع مقدمي المساعدة 
الملائمة لطبيعة  التعليم والتدريب والمهارات والخبرات  القانونية على 
وحقوق  معها  يتعاملون  التي  الجرائم  منها خطورة  ولمسائل  عملهم 

النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة واحتياجاتهم."

المبادئ الأساسية للأمم المتحدة 
لدور المحاميين

مبدأ ١:
بنفسه  يختاره  محام  من  المساعدة  طلب  في  الحق  شخص  "لكل 
الإجراءات  مراحل  جميع  في  عنه  وللدفاع  وإثباتها،  حقوقه  لحماية 

الجنائية."

الدستور المصري المعدل عام ٢٠١٩

مادة ٥٤: 
يجوز  التي  الجرائم  في  متهم  محاكمة  يجوز  لا  الأحوال  جميع  "في 

الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب"

في ظل الأطر المرجعية السابقة، على المراقب/ الباحث أن يتطرق في مراقبته وتقييمه للمؤشرات التالية 
للتأكد من استيفاء المتهم حقه في التمثيل القانوني المناسب، وهي:

ما هي المدة الزمنية الفاصلة بين إلقاء القبض على المتهم وتعيين الممثل القانوني له؟

هل سُمح للمتهم بالتواصل مع ذويه لطلب المساعدة القانونية اللازمة له؟  
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هل المحامي/ الممثل القانوني من اختيار المتهم أم تم تعيينه له؟   
هل حر الممثل القانوني كافة مراحل التحقيق والاستجواب مع المتهم؟  
هــل يعتقــد المتهــم بأن سرعــة توفــير التمثيــل القانــوني له قــد تأثــرت بخلفيته السياســية   

أو الدينيــة أو الاجتماعيــة والتعليمية؟
ــات    ــة له في تحقيق ــات الموجه ــى الاتهام ــه ون ــن نفس ــاع ع ــم بالدف ــمح للمته ــل سُ ه

ــه  ــدي علي ــم التع ــل ت ــة؟ ه ــة كامل ــات النياب ــواله في تحقيق ــن أق ــواء بتدوي ــة س النياب
ــاء  ــه أثن ــم مقاطعت ــة؟ هــل ت ــوال في مقــر النياب لإرغامــه على التراجــع عــن بعــض الأق
الإدلاء بأقــواله مــن وكيــل النيابــة أو أي ممــن سُــمح لهــم بحضــور التحقيقــات، على ســبيل 

ــال: ضابــط؟ المث
هــل صــدرت مــن ممثــل النيابــة أثنــاء التحقيقــات أي إشــارات بإدانــة المتهــم مــن وقت   

مبكــر في التحقيقــات أو عــدم تصديقه؟
هــل اشــتكي المتهــم أو ذويــه مــن عــدم كفــاءة المحــامي -في حــال كان معينــا للمتهم-ومــا   

هي أبــرز الانتقــادات الســلبية على أدائــه في التحقيقــات والمحاكمة؟
ــة    ــاء في خصوصي ــذا اللق ــم ه ــل ت ــه؟ وه ــع محامي ــاء م ــة لق ــم بفرص ــي المته ــل حظ ه

ــة؟  ــة وسري وحري
أين تم لقاء المحامي بالمتهم؟ علي سبيل المثال: في مقر الاحتجاز؟ النيابة؟  
هل حر أيا من رجال الشرطة تحقيقات النيابة أثناء استجواب المتهم؟  
هل سُمح للمتهم ومحاميه بنقاش شهود الإثبات؟   
هل وُفق على طلب المتهم باستدعاء شهود النفي؟  
هــل منحــت هيئــة المحكمــة المتهــم الفرصــة والوقــت الــكافي للدفــاع عــن نفســه إزاء   

التهــم الموجهــة له؟
ــة    ــل النياب ــن ســيتم اســتدعائهم مــن قب ــاع بأســماء الشــهود الذي ــم إبــلاغ الدف هــل ت

للشــهادة ضــد المتهــم؟ 
هل تم إتاحة مدة زمنية كافية للدفاع لإعداد أسئلته التي سيوجهها للشهود؟  
ــؤال    ــتجواب وس ــروف اس ــس ظ ــتهم في نف ــفي ومناقش ــهود الن ــور ش ــب حض ل ــل طخ ه

ــم؟ ــة حضوره ــان المحكم ــات، وضم ــهود الإثب ش
هل تم تفريغ طلبات الدفاع بحضور ومناقشة شهود النفي؟  
هل يعُرف رقم صفحة طلبات الدفاع لشهود النفي في أوراق القضية؟  
هل قام المحامي بتفريغ مناقشة الدفاع لشهود النفي؟  
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* صورة من محر جلسات محاكمة المتهمين في قضية جبهة النصرة. توضح الصورة 
طلبات الدفاع بمناقشة الشهود. 

* صورة أخرى من نفس القضية توضح عدم حضور الشهود.

يمُكن الوصول لهذه المؤشرات من تحقيقات النيابة، وسؤال المحاميين، وذوي المتهم. 
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 3- انتهاك الحق في استبعاد الأدلة المنتزعة بوسائل غير مشروعة 

القاسية،  المعاملة  أو  التعذيب،  نتيجة  انتزعت  التي  المتهمين،  اعترافات  فيها  بما  الإثبات،  أدلة  إن 
أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو غيرها من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان، لا يمكن استخدامها في أية 
إجراءات ما عدا تلك التي رفعت ضد الجهات التي تم اتهامها بارتكاب هذه الانتهاكات ضد المتهم. 
ويشمل هذا الحظر أيضا الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق وسائل غير مشروعة. كما أن الأدلة قد 
إذا ما تم الحصول عليها من طرف سلطات غير مسموح لها بموجب التشريعات  قانونية  تكون غير 
المحلية بإجراء تحقيقات جنائية، أو إذا جمعتها سلطات التحقيق غير المختصة، أو إذا تم الحصول عليها 
الأدلة عن طريق  بتأمين  المتعلقة  القانون  المنصوص عليها في  الشروط  تستوفي  إجراءات لا  باستخدام 
الوسائل القانونية. كما تعتبر أية شهادة تم الحصول عليها تحت التعذيب، أو نتيجة للمعاملة القاسية، أو 
اللاإنسانية، أو المهينة، أو غيرها من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان غير مقبولة كدليل في الإجراءات 
غير  بوسائل  الاعترافات  انتزاع  لممارسات  والمجرمة  المنظمة  للمواد  يلتفت  أن  المراقب  على  الجنائية. 

مشروعة، على النحو التالي:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المادة ٥:
أو  القاسية  العقوبة  أو  "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة 

اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة."
المادة ٨:

لإنصافه  المختصّة  الوطنية  المحاكم  إلى  اللجوء  حقّ  شخص  "لكلّ 
إياّه  يمنحها  التي  الأساسيةَ  الحقوقَ  تَنتهك  أعمال  أيةّ  من  الفعلي 

الدستورُ أو القانونُ."

العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية

المادة ٧:
أو  القاسية  العقوبة  أو  "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة 
اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء 

أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر."
مادة ١4:

"ز. ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب."

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 
وحق الشعوب

المادة ٤:
وسلامة  حياته  احترام  حقه  ومن  الإنسان.  حرمة  انتهاك  يجوز  "لا 

شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا."
المادة ٥:

القانونية  بشخصيته  والاعتراف  كرامته  احترام  في  الحق  فرد  "لكل 
وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق 
والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية 

أو المذلة".
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الميثاق العربي لحقوق الإنسان

مادة ٨:
معاملة  معاملته  أو  نفسياً،  أو  بدنياً،  شخص  أي  تعذيب  " يحظر 

قاسية، أو مهينة، أو حاطة بالكرامة، أو غير إنسانية."

المبادئ التوجيهية للمحاكمة 
العادلة وتقديم المساعدة القانونية 

يقيا في أفر

 :٣/M
"4. ضمان سلامة المحتجز.

٥. عدم السماح بأي انتهاكات لحقوق المحتجز الأساسية".

مبادئ الأمم المتحدة بشأن 
الحصول على المساعدة القانونية 

في نظم العدالة الجنائية

التوجيه ٣: 
الشكاوى من  لتقديم  متاحة  آلية  بأي  الأشخاص  إعلام  "... ضمان 

التعذيب، أو سوء المعاملة".

 إعلان القاهرة لحقوق الإنسان
في الإسلام

مادة ٢٠:
"لا يجوز القبض على إنسان، أو تقييد حريته، أو نفيه، أو عقابه بغير 
موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني، أو النفسي، أو لأي 
للكرامة الإنسانية،  المنافية  أو  القاسية،  أو  المذلة،  المعاملات  أنواع  من 
برضاه،  إلا  العلمية؛  أو  الطبية  للتجارب  أي فرد  كما لا يجوز إخضاع 
وبشرط عدم تعرض صحته، وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين 

الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية."

الدستور المصري المعدل عام ٢٠١٩

مادة ٥٥:
"كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقٌيد حريته تجب معاملته بما 
يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه 
أماكن مخصصة  أو حبسه؛ إلا في  أو معنوياً، ولا يكون حجزه،  بدنياً 
الإتاحة  وسائل  بتوفير  الدولة  وتلتزم  وصحياً،  إنسانياً  لائقة  لذلك 
يعاقب  جريمة  ذلك  من  شيء  ومخالفة  الإعاقة.  ذوي  للأشخاص 
أنه  يثبت  قول  وكل  الصمت.  حق  وللمتهم  للقانون.  وفقاً  مرتكبها 
صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، 

يهدر ولا يعول عليه".

على  مشروعة،  غير  بوسائل  المنتزعة  الأدلة  استبعاد  في  الحق  نطاق  في  الانتهاكات  عن  البحث  عند 
المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب،  من  نوع  لأي  المتهمين  تعرض  وتوثيق  برصد  يقوم  أن  الباحث  
ما  كثيًرا  الوطني  الأمن  قطاع  وتحديدا  المصرية،  الداخلية  وزارة  وأن  خصوصًا  واللاإنسانية،  القاسية، 
يستخدم التعذيب كوسيلة من أجل انتزاع الاعترافات من المتهمين إلى جانب تهديدهم بتعذيبهم مجددا 
النيابة، وعادة ما تحدث جريمة التعذيب مع جريمة إخفاء  أمام  بتغيير هذه الاعترافات  قاموا  في حال 

المتهمين قريًا داخل مقار الأمن الوطني، والتي تعد مقار احتجاز غير رسمية. 
توفر الأوراق الرسمية للقضية، مثل أوراق التحقيق أمام النيابة، ومحاضر جلسات المحاكمة، مصدرا 
المتهم  على  والضغط  القري،  والإخفاء  بالتعذيب،  المتهم  على  بالتعدي  الخاصة  المعلومات  لرصد  هاما 

لإجباره على اعترافات بعينها على النحو التالي:
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ــات     ــاضر التحقيق ــراءة مح ــق ق ــن طري ــك ع ــم: وذل ــة بتعذيبه ــين الخاص ــوال المتهم أق
ــتي ورد  ــة ال ــات المحكم ــاضر جلس ــة إلى مح ــة، بالإضاف ــام النياب ــين أم ــة بالمتهم الخاص
فيهــا ســؤال القــاضي للمتهمــين، وهي جلســات عادة مــا يــدلي فيهــا المتهمــون بادعاءاتهم 

بالتعــرض للتعذيــب. 
ــين     ــاد المتهم ــرة أجس ــة بمناظ ــوم النياب ــة لأجســاد المتهمــين: تق ــوى مناظــرة النياب محت

ــة محــاضر  ــا في بداي ــم تدوينه ــب؛ ومــن ث ــار تعذي ــا مــن آث ــا به بشــكل عام، ورصــد م
ــات. التحقيق

ــذا     ــم له ــار المته ــن اختب ــد م ــدر للتأك ــل مص ــون أفض ــد تك ــه: ق ــم أو ذوي أسرة المته
الانتهــاك مــن عدمــه، لإقبــال المتهــم لمشــاركة مــا مــر بــه خــارج الإطــار الرســي-الذي 
قــد يغلــب على التعامــل مــع المحاميــين- خشــية التصعيــد أمــام أجهــزة الأمــن، والذي 

قــد يلاحقــه انتقــام لاحــق مــع اســتمرار احتجــازه لحــين الانتهــاء مــن المحاكمــة. 

أما على صعيد المؤشرات التي يمُكن الاسترشاد بها لمعرفة مدى عدالة المحاكمة في الشق المتعلق 
المحامين  أقوال  من  أو  الرسمية  الأوراق  من  سواء  الاعترافات  وانتزاع  القري  والاختفاء  بالتعذيب 

والأسر، فهي:

أخــذ المحكمــة بتقاريــر الطــب الــشرعي الخاصــة بالمتهمــين في الاعتبــار والوقــوف على   
مــا بهــا مــن إصابــات.

قيــام المحكمــة بالرجــوع إلى تحقيقــات النيابــة وســؤال المتهمــين عــن أســباب اعترافاتهم   
)إن وجــدت(، أو العــدول عنهــا، وإن كانــت هــذه الاعترافــات قــد تمــت تحــت ضغــط 

أو تهديــد مــن أي نــوع.
ــب أو    ــم للتعذي ــمية في ادعاءات المتهمــين بتعرضه ــح تحقيقــات رس ــة بفت ــرار المحكم ق

ــاء القــري. ــد أو الاختف التهدي
أي أقــوال للمتهــم تفُيــد بتعرضــه للتعذيــب أو المضايقــات مجــددا أثنــاء نظــر المحاكمة/   

القضيــة بســبب إشــارته لتعرضــه للتعذيــب مبدأ.
التأكــد مــن كافــة صــور التعذيــب والترهيــب المحتملــة والمختلفــة الــتي قــد يكــون   

المتهــم قــد تعــرض لهــا، على ســبيل المثــال )ضرب، صعــق بالكهربــاء، اعتداءات جنســية، 
التعليــق، الحرمــان مــن النــوم، الحرمــان مــن الطعــام، والدواء، التهديــد بالتعــرض لأي 

مــن أفــراد الأسرة،...إلــخ(.5

5    ترجع أهمية التركيز على تضمين الرقابة والتقييم للمحاكمة والقضية لمختلف صور الترهيب والتعذيب، لاعتبار بعض المتهمين ممارسات مثل الضرب، 
ممارسات تلقائية وطبيعية كجزء من خبرة الاحتجاز لا تستحق الذكر، بشكل يخالف المواثيق الدولية.
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نموذج تطبيي استرشادي لرصد تعرض المتهمين للتعذيب: 

*مثال يوضح أقوال تفيد بالتعرض للتعذيب من محر تحقيق النيابة مع أحد المتهمين في القضية 
المعروفة إعلاميا باسم كتائب حلوان. 

على المراقب/ الباحث أن يفرز أوراق القضية الرسمية بمراعاة المحاور الآتية، والتي تمكنه من ترجيح 
أو تأكيد تعرض المتهم للتعذيب على النحو التالي: 

تفريغ 
أقوال المتهم 

في تحقيقات النيابة 
والتي تفيد تعرضه 

للتعذيب

تاريخ أقوال المتهم 
بتعرضه للتعذيب

أرقام 
صفحات 

أقوال المتهم في 
محاضر تحقيقات 

النيابة

تفريغ أقوال 
المتهم أمام المحكمة 
والتي تفيد تعرضه 

للتعذيب

أرقام 
صفحات 

أقوال المتهم في 
محاضر جلسات 

المحكمة

تاريخ أقوال المتهم 
بتعرضه للتعذيب

محتوى مناظرة 
النيابة

وفيما يتعلق باحتمالات تعرض المتهم للاختفاء القري، فينبغي على الباحث/ المراقب التركيز على الأوراق 
الرسمية للقضية، باعتبار أن التفاصيل المذكورة فيها تصب في جانب سلامة الإجراءات والاعترافات، 
المراقب  الباحث/  مهمة  وتنصب  النيابة.  تحقيقات  ومحاضر  الضبط  محاضر  وبالتحديد  المتهم،  وأقوال 

بالأساس على استخراج ما يلي:

الاختــلاف في تاريــخ الضبــط الــوارد في محــر الضبــط الرســي، وتاريــخ الضبــط الــوارد   
على لســان المتهــم في تحقيقــات النيابــة، أو التاريــخ الــوارد في تلغرافــات الأهــالي المقدمــة 

للنائــب العــام والــتي تفيــد باختفاء الشــخص. 
الاختــلاف في مــكان الضبــط الــوارد في محــر الضبــط الرســي، ومــكان الضبــط الــوارد   

على لســان المتهــم في تحقيقــات النيابة. 
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أماكن الاختفاء الواردة على لسان المتهم في محاضر تحقيقات النيابة.   

نموذج مقترح للبيانات/ التفاصيل التي يجب للمراقب/ الباحث استخراجها لترجيح حدوث اختفاء 
قري بحق متهمين في ذات القضية

المتهم الثانيالمتهم الأولالحالة

ص٥٩ د٢٢٢١د٢0صفحة محضر الضبط

يخ الضبط الرسمي ٢0١4/١٢/١٥٢0١4/١٢/١٥تار

يخ الضبط وفقًا للاعترافات ٢0١4/١١/٢٢٢0١4/١١/٢0تار

يخ الضبط  صفحة تار
بالاعترافات

ص٢ د٢0٢٢د٢0

يخ الضبط وفقًا لتلغرافات  تار
الأهالى

٢0١4/١١/٢٢٢0١4/١١/٢0

مكان الضبط وفقا لمحضر 
الضبط

محطة مترو حلوانمسكنه

مكان الضبط وفقا 
للاعترافات

غير محددعمله

٢٥ يوم٣0 يوممدة الاختفاء بالأيام

أماكن الاختفاء
مقر الامن الوطني بالشيخ لاظوغلى- العازولى

زايد 
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* مثال يوضح الفرق بين تاريخ الضبط وفقًا لأقوال المتهم في تحقيقات النيابة )الصورة الأولى(، وتاريخ الضبط 
وفقًا لمحر الضبط الرسي )الصورة الثانية(

* صورة توضيحية لمرافعة أحد المحامين يطالب فيها باستبعاد الأدلة لكونها مأخوذة بطريقة غير مشروعة. الصورة من 
أحد محاضر جلسات القضية 57٢ ١ لسنة ٢٠١9.
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 4- انتهاك الحق في محاكمة علنية

يعد الحق في النظر العلني للقضايا ضمانا لعدالة واستقلالية عملية التقاضي، وهو وسيلة لحماية الثقة 
الواجب توافرها في نظام العدالة، وأيضا حق للمواطنين في المراقبة. ولا يعني الحق في علانية المحاكمات 
حضور أطراف الدعوى فقط؛ بل يقصد حضور الإعلاميين والصحفيين وحضور أهالي المتهمين، وأيضا 
بمعايير حقوق الإنسان سواء كانوا  التزامها  المحاكمات وتقييم مدى  بمراقبة  المعنيين  المراقبين  حضور 
مراقبين محليين أو دوليين. يواجه المراقبون/ الباحثون في مصر بتحديات رئيسية لمراقبة المحاكمة، وهي:

تزايــد الميــل لتضمــين مقــرات المحاكمــات في المقــرات الأمنيــة مثــل أكاديميــة الشرطة، . ١
ومعاهــد أمنــاء الشرطــة والــتي تتســم بكونهــا مقــرات أمنيــة بالأســاس- محــل يطعــن 

في الحياديــة- وهــو مــا يــترك ظــلاله على أجــواء المحاكمــات.
تزايــد الميــل لمنــع العامــة، والصحفيــين وغيرهــم مــن حضــور المحاكمــات دون إمكانيــة . ٢

ــر  ــن مق ــؤولة ع ــة المس ــة الأمني ــن الجه ــة أم م ــن المحكم ــرار م ــع بق ــين أن كان المن تب
انعقــاد المحاكمــة.6

تزايــد الميــل كذلــك لنقــل المحاكمــات لأماكــن بعيــدة عــن مركــز العاصمــة وغــير . ٣
مأهولــة ســكانيا، الأمــر الذي يصعــب مــن حضــور غــير أطــراف القضيــة )المحاميــين 
ــير  ــراف غ ــد أي أط ــكان رص ــهل بم ــن الس ــل م ــات، ويجع ــين( للمحاكم وأسر المتهم

ــني. ــر الأم ــم للخط ــة وتعرضه ــة في القضي ــاب المصلح أصح
ــا .   ــاب، والقضاي ــا الإره ــن قضاي ــير م ــات في الكث ــق الجلس ــل لغل ــذا المي ــد ه تزاي

السياســية.

يصُعب هذا التحدي من الجزم بسير المحاكمات؛ إلا أنه في ذاته مؤشرا على خروقات المحاكمة العادلة، 
كذلك بمؤشرات أخرى لتأكيد خرق شرط  والتي تعُد العلنية أحد شروطها. لذلك يمُكن الاستدلال 

العلنية وعدالة المحاكمة على النحو التالي:

 هل سُمح لأهل المتهم بحضور كافة جلسات المحاكمة أو بعضها؟  
ــور    ــة بحض ــن العام ــا م ــين أو أي ــف أو الباحث ــلام أو الصح ــائل الإع ــمح لوس ــل سُ  ه

ــات؟ المحاكم
هل نشُر قرار غلق الجلسات في وسائل الإعلام؟   
هل تتوافر أي نسخة من قرار قضائي لغلق الجلسات لدى المحاميين؟   

https://is.gd/ByIjQH ،2014 ٦    الأمن يمنع الصحفيين من حضور محاكمة متهمي »أحداث روض الفرج«، جريدة المصري اليوم، 28 أكتوبر
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* مثال يوضح خبر صحفي ينقل منع وسائل الإعلام من 
حضور إحدى جلسات المحاكمة.

5- انتهاك الحق في المحاكمة حضوريا 

يعتبر الحق في المحاكمة حضوريا هو حق مكمل للحق في دفاع الأشخاص عن أنفسهم. وللمتهم الحق 
في المثول شخصيا أمام الهيئة القضائية أو المحكمة، وأن يكون حاضرا طوال المحاكمة برمتها. ويُلزم 
هذا الحق السلطات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإخبار المتهم ودفاعه خلال وقت كاف بموعد ومكان 

المحاكمة، وطلب حضوره، وعدم استبعاده من الحضور بشكل خاطئ. 
المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  ذلك  على  فنص  الحق،  هذا  على  الدولية  المواثيق  نصت  وقد 

والسياسية في المادة  ١ )٣( )د(:  

التامة،  المساواة  قدم  وعلى  قضيته،  في  النظر  أثناء  يتمتع  أن  يمة  بجر متهم  "لكل 
يا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو  بالضمانات الدنيا التالية…. )د( أن يحاكم حضور

بواسطة محام من اختياره". 
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في هذه الحالة، يبقى المصدر الرئيسي في معرفة المعلومات الكافية للتأكد من الالتزام بمباشرة المحاكمة 
في حضور المتهم وممثليه، هو هيئة دفاع المتهم، وأهله، خاصة في حالة المحاكمات التي يمُنع غير أصحاب 
المصلحة الرئيسية فيها من الحضور. لا ينطبق الانتهاك لهذا الشرط على مجرد عدم الحضور المادي فقط، 
ولكن يرتبط بسلامة تطبيقه كذلك، لذلك يعُد من الأسئلة/ المؤشرت الدالة على انتهاك هذا المعيار أو 

تطبيقه التالي: 

خطــر المتهــم ودفاعــه خــلال وقــت كاف بموعــد ومــكان المحاكمــة، وذلــك إذا كان   
خ
هــل أ

المتهــم غــير محبــوس احتياطيًــا؟
ــم    ــك إذا كان المته ــة، وذل ــات المحاكم ــة جلس ــه إلى كاف ــن محبس ــم م ــر المته ح

ُ
ــل أ ه

ــا؟ ــوس احتياطيً محب
ــامي أو    ــن المح ــل تمك ــت كاف، ه ــات بوق ــد الجلس ــار في أح ــم الإخط ــم يت ــال ل في ح

ــك الغــرض؟ ــر آليــة لذل ــق الوقــت؟ هــل تتواف المتهــم مــن الشــكاية بســبب ضي
هل تم النظر في اعتراض المحامي على عدم الإخطار بوقت كاف؟   
هل تم تلافيه في الجلسات التالية للمحاكمات؟  
هــل اشــتكى المتهــم مــن بقــاءه في تخشــبية المحكمــة طــول وقــت نظــر جلســة محاكمتــه،   

ولــم يعُــرض على هيئــة المحكمــة إلا لدقائــق محــدودة للتأكــد فقــط مــن حضــوره ماديــا، 
دون حضــوره الجلســة كاملــة؟

تتعلق بضمان الحق في حضور  في الحالة المصرية، يجب الانتباه إلى أن هناك قيود وتحديات جديدة 
المحاكمات من جانب المتهم وهيئة الدفاع، وهو اعتماد منظومة التقاضي الالكتروني في مصر، عبر آلية 
الفيديو كونفراس، حيث طُبقت في قرارات تجديد حبس بعض المتهمين احتياطيا مع بقاءهم في مقرات 
دوائر  كافة  في  وتعميمه  فيه،  التوسع  على  العدل  وزارة  تعُزم  التي  الاستراتيجي  الاتجاه  وهو  احتجازهم، 
المحاكمات في المستقبل. يحتاج ذلك لنقاشات موسعة لما يطرحه هذا القرار من تحديات تطعن في سلامة 
المحاكمات، وتطعن في فرصة المتهم في الدفاع عن نفسه، والإدلاء بأقواله في حرية تجاه ظروف احتجازه، 
والمعاملة التي يلقها خاصة لوجوده في مقر تابع لمصلحة السجون، أو الأجهزة الأمنية؛ إلا أنه من الهام 
التطور  الكاف على هذا  الضوء  وإلقاء  المحاكمات،  والرقابة على  الرصد  الواقع في محاولات  الإشارة لهذا 

القانوني في محاولات الرصد والرقابة للمحاكمات لتقييم مثالبه وإيجابياته إن وجدت. 
في حالة المحاكمات عن بعد من خلال آلية الفيديو كونفراس يجب أن يشمل تقييم المراقب/ الباحث 

المحاور التالية: 

هل سبق عقد جلسات المحاكمة الكترونيا أي لقاء بين المحامي والمتهم؟  
 هل لاحظ المحامي أي علامات على المتهم عبر الانترنت توحي بعدم الأريحية؟  
ــة    ــات الالكتروني ــبر الجلس ــكل كاف ع ــدث بش ــامي بالتح ــم والمح ــمح للمته ــل سُ  ه

ــت؟ ــة الانترن ــات خدم ــدم ثب ــع ع ــة م ــدة خاص المعنق
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 هــل تتوافــر آليــة للاعــتراض على عــدم قــدرة المتهــم للتعبــير عــن نفســه عــبر الانترنت   
ــبب التقنية؟  بس

 هــل تــم تــدارك أي عيــوب تقنيــة حــدت مــن فرصــة المتهــم وهيئــة الدفــاع للحديــث   
عــبر الســماح له مجــددا بالحديــث؟

ــن    ــت ع ــبر الانترن ــة ع ــة الجلس ــم في بداي ــح للمته ــؤال واض ــه بس ــم التوج ــل ت  ه
الموجوديــن بجــواره؟

 هــل كل جلســات المحاكمــة منعقــدة عــن بعــد، يســتوي في ذلــك الجلســات التحضيرية   
وجلســات المرافعات وســماع الشــهود؟

 هل جلسات المحاكمة عبر الانترنت علنية، متاحة للجميع والعامة أم لا؟  
هــل هنــاك تســجيل مأرشــف لجلســات المحاكمــة عــبر الانترنــت للاســتخدام في حالــة   

الشــكاية أو التحقيــق في إدعاءات عــدم نزاهــة وحريــة المتهــم في الحديــث؟

 ٦- انتهاك الحق في افتراض البراءة

يعُد  المتهم  الموقف من  يخعد هذا المحدد من الأهم في تحديد عدالة المحاكمات ونزاهتها، حيث أن 
سس المحاكمة وعدالتها 

ُ
مؤشرا قويا على مصير المحاكمة، والحكم النهائي إزاء المتهم، وهو ما ينقض أ

من البداية. نصت المواثيق الدولية على هذا الحق، وكافة الأطر القانونية، وهو مبدأ شائع في النظم القانونية 
المختلفة، بما فيها النظام القانوني المصري. ولأغراض التعريف بهذا المحدد وأسسه للمراقبين والباحثين، 

يمُكن الإحالة لبعض النصوص المرجعية الأساسية المنظمة لحماية هذا الحق على النحو التالي:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

مادة ١١ )١(:
أن  إلى  يئًا  بر يُعتبَر  بجريمة  متّهم  شخص  "كل 
يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد 
وُفّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن 

نفسه."

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
مادة ١٤ )٢(:

يئا  بارتكاب جريمة أن يعتبر بر "من حق كل متهم 
إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا".

الدستور المصري المعدل لعام ٢٠١٩
مادة ٩٦:

قانونية  إدانته في محاكمة  تثبت  برئ حتى  "المتهم 
عادلة".
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القانون الدولي العرفي، وينطبق في جميع الأوقات وجميع  والحق في افتراض البراءة قاعدة من قواعد 
أو  الحرب  أوقات  في  قانونية  بصورة  تقييده  أو  المعاهدات  في  للتحفظات  إخضاعه  يجوز  ولا  الظروف. 
حالات الطوارئ العامة، وهو عنصر أساسي من عناصر الحق في إجراءات جنائية عادلة. وينطبق الحق في 
افتراض البراءة أيضا على المشتبه فيهم حتى قبل اتهامهم رسميا بارتكاب أية جريمة تمهيدا لتقديمهم 

للمحاكمة، ويظل الحق قائما إلى أن يتم تأييد حكم الإدانة بعد استنفاذ مراحل الاستئناف.
لرصد أي انتهاكات لهذا الحق يمُكن الاستعانة بالمؤشرات التالية:

هــل وخجــه ممثــلي النيابــة للمتهــم أي إشــارة تفيــد حكمهــا عليــه بالإدانــة والتهمــة أثنــاء   
التحقيقات؟

ــد اتهامــه    ــد تأكي ــارات للمتهــم تفُي ــة أي عب هــل وجُهــت الشرطــة أو الأجهــزة الأمني
ودمــغ هــذا الاتهــام كجريمــة مؤكــدة؟

ــين    ــاز ب ــر الاحتج ــل مق ــرم داخ ــم كمج ــم المته ــة لوص ــزة الشرط ــدت أجه ــل عم ه
ــر  ــوده في مق ــبب وج ــه وس ــم بتهمت ــه له، وإعلامه ــام الموج ــن بالاته ــلاءه المحتجزي زم

ــاز؟  الاحتج
ــن دون    ــن المحتجزي ــين م ــع المدان ــاز م ــرف الاحتج ــم في ذات غ ــع المته ــم وض ــل ت ه

ــح؟ ــبب أو داعي واض س
هــل أصــدرت هيئــة المحكمــة أي تعليــق أو تصريــح للمتهــم أو أبــدت تعامــلا يفُيــد   

بقناعتهــا بإدانتــه أو تبــني موقــف منــه أثنــاء ســير الجلســات؟
ــد    ــات تخفي ــشر فيديوه ــمية بن ــلام الرس ــائل الإع ــة ووس ــزة الأمني ــت الأجه ــل عجل ه

ــات أو  ــاد الجلس ــل انعق ــة أو قب ــاد المحاكم ــل انعق ــة قب ــين بالجريم ــتراف المتهم باع
ــم؟ ــق بالحك ــل النط ــا قب أثناءه

ــم    ــة للمته ــد بالإدان ــكام تفُي ــات أو أح ــة أي تعليق ــزة الأمني ــن الأجه ــدرت ع ــل ص ه
ــائي؟ ــم القض ــدار الحك ــل إص قب
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*مثال يوضح نشر وزارة الداخلية فيديو لاعترافات المتهمين في أثناء فترة التحقيق.

 7- انتهاك الحق في إعلان الحكم وحيثياته في زمن معقول 

تنص المعاهدات الدولية على وجوب علانية الحكم؛ إلا في حالات خاصة جدا، كحالات الدعوى 
التي تتعلق بخلافات بين الزوجين أو التي تتعلق بالوصاية على الأطفال ما دون ١8 عام. بخلاف ذلك يجب 
أن يصدر الحكم بصورة علنية، وأن توضح المحكمة حيثياتها في زمن معقول، بما يسمح للمتهم ودفاعه 
في حالة الإدانة بدراسة تلك الحيثيات، ومعرفة مسببات الأحكام التي استندت إليها المحكمة في الإدانة، 

وذلك من أجل التمكن من إعداد الدفاع المناسب للاستئناف.  
من المؤشرات التي يمُكن الاستعانة بها في هذا الصدد:

متى وكيف علم المتهم بالحكم عليه؟   
ما الفارق الزمني بين علم المتهم وإصدار الحكم عليه؟  
متى علمت أسرة المتهم بالحكم، وكيف علمت؟  
ــوات    ــول الخط ــداول ح ــة، والت ــرار المحكم ــم بق ــلام المته ــامي بإع ــمح للمح ــل سُ ه

ــة؟ المقبل
ــن    ــه في زم ــم وحيثيات ــن الحك ــة م ــخ ضوئي ــول على نس ــامي بالحص ــمح للمح ــل سُ ه

ــلس؟ ــكل س ــول وبش معق
هــل أثــر تأخــر إعــلام المحــامي بحكــم المحكمــة في تفويــت مواعيــد الطعــن   

القانونيــة؟ والاســتئناف 
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 اقتراحات ختامية لتسهيل رصد 
المحاكمات العادلة

يمكن  السابق سردها  العادلة  المحاكمة  انتهاكات ضمانات  وتوثيق  عملية رصد  من  الانتهاء  بعد 
الاستفادة منها بالأشكال التالية:

من  معينة  أنماط  عرض  على  الانفوجراف  فكرة  تقوم  )انفوجراف(:  للمعلومات  البصري  أ- العرض 
الانتهاكات أو التمييز أو الممارسات، أو عرض لإحصائيات عامة أو مفصلة لأعداد المتهمين الذين تعرضوا 
لانتهاكات مختلفة في قضية معينة. وتتميز المواد المعروضة من خلال الانفوجراف بسهولتها وتبسيطها 

للقارئ. 
المحاكمة  مدى  على  رصده  تم  ما  استخدام  يتم  المحاكمة:  مرحلة  أثناء  الانتهاكات  رصد  ب- تقارير 
وتحويله إلى مادة مقروءة في شكل تقرير رصدي أو تحليلي للقضية محل الدراسة في مرحلة المحاكمة، وذلك 

بالاستناد على الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية في تحليل الانتهاكات.
ج- مادة داعمة لدفوع المحامين في مرحلة الاستئناف والنقض: تتيح المعلومات والانتهاكات المجمعة 
في مرحلة المحاكمة للمحاميين فهما أشمل وأعمق يساعدهم في إعداد الدفوع المستخدمة أمام محاكم 
الاستئناف أو النقض، وتمكنهم أيضًا من الوقوف على جميع الانتهاكات القانونية والدستورية التي تعرض 

لها المتهمون. 
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 خاتمة

المحاكمات  رقابة  مجال  في  للعاملين  يمُكن  واضحة  ومؤشرات  خطوات  تقديم  الدليل  استهدف 
والتقاضي في مصر من الاستعانة بها في تقييم مدى عدالة المحاكمات ونزاهتها، عبر مؤشرات تفصيلية 
السياق المصري  للبعيدين عن  تعُطي نظرة دقيقة وليست إجمالية وعامة عن وضع المحاكمات، خاصة 
لاعتبار أو آخر. تبقى هذه الخطوات والمؤشرات قابلة للتطوير والتعديل تبعا للتطورات المرتبطة بالسياق 

والتعديلات التشريعية والقانونية المطروحة، وبظهور مصادر أخرى لجمع المعلومات.  
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